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المستخلص
إنَ الإخبــار عــن الجريمــة ومرتكبيهــا هــو واجــب وطني وأخلاقــي تفرضه القوانــن والمبادئ 

الاخلاقيــة، وهــو هــدف ســامي وتعــاون كبــر بــن الفــرد والحكومــة في القضــاء عــى الجرائــم 

والحــد مــن حدوثهــا والكشــف عــن تفاصيلهــا ومعرفــة مرتكبيهــا والمخططــن لهــا والحــد مــن 

انتشــارها عــل اقــل تقديــر. 

أثــار موضــوع الإخبــار جــدلا تشريعيــا وفقهيــا واســعا في القانــون الجنــائي، بســبب تضارب 

الاحــكام القانونيــة والاختــلاف في الآراء الفقهيــة، مــن اعتبــاره ســببا مــن اســباب الاباحــة، لذلــك 

ســنحاول تحليــل النصــوص القانونيــة والاشــارة الى الآراء الفقهيــة وذلــك مــن خــلال الاســتعانة 

بهــذه الآراء الفقهيــة وبيــان الــرأي الراجــح منهــا.

الكلمات المفتاحية ) الاخبار- اسباب الاباحة – الواجب – استعمال الحق(.

Abstract
Informing about the crime and its perpetrators is a national and moral duty 

imposed by laws and moral principles, and it has a noble goal, which is the 
individual’s cooperation with the authority in combating the crime, uncovering its 
cover, identifying its perpetrators, or limiting its spread at the very least.

The subject of the news has sparked a wide legislative and jurisprudential 
controversy in criminal law, due to conflicting legal rulings and differences in 
jurisprudential opinions, regarding it as one of the reasons for permissibility. 
Therefore, we will try to analyze the legal texts and refer to jurisprudential opinions 
by making use of these jurisprudential opinions and stating the most correct 
opinion among them.

Keywords (news - reasons for permissibility - duty - using the right).
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المقدمة:
ــة  ــات الدولي ــع التشريع ــا جمي ــي ضمنته ــوق الت ــن الحق ــة مِ ــن الجَريم ــار ع ــدُ الإخب يُع

ــر مــن  ــه واجــب في كث ــى إن هــذا الجانــب يصــل الى مســتوى كون ــكل انســان حت ــة ل والوطني

ــن  ــه   واجــب عــى كل موظــف، فَمــن يَقــوم بِالإبــلاغ عَ القوانــن عــى كل فــرد فضــلا عــن أنُ

جَريمــة مُعينــة ســوف يــؤدي الى منــع هــذه الجريمــة، بــل ويمنــع المخاطــر التــي قــد تنتــج عــن 

هــذه الجريمــة، مــا يــؤدي الى الوصــول الى حالــة الثقــة والاســتقرار في المجتمــع, غــر ان الإبــلاغ 

عــن الجريمــة بالرغــم مــن كونــه واجــب عــى كل انســان فــان هــذ العمــل قــد يجــر الى بعــض 

المخاطــر عــى المخــر وهــذا بحســب مــا جــاء في نــص التوصيــات التــي ذكرتــه الأمــم المتحــدة 

في مؤتمرهــا الرابــع الــدولي للحــد مــن الجريمــة ومعاملــة المدانــن الــذي عقــد في اليابــان ســنة 

ــلاد أو ان هــذا  ــق في النظــام القضــائي في الب ــرد لا يث ــا  : )» إذا كان الف ــي جــاءَ فيه 1970، والت

الفــرد متخــوف مــن ضيــاع وقتــه او أمنــه مــن التهديــد، فــان ذلــك يقــود ان الشــخص ســوف 

يكــون غــر مســتعدًللأدلاء بمــا يعرفــه مــن معلومــات حــول الجريمــة »(1. 

ــه المواطــن للســلطات العامــة في أداء مهمتهــا الأساســية في مكافحــة  وأن كل عــون يبذل

ــن  ــع م ــة المجتم ــهم في حاي ــث يس ــح ، حي ــن صال ــه كل مواط ــزم ب ــب يلت ــو واج ــرام ه الاج

الجرائــم التــي قــد تؤثــر عــى حيــاة المواطنــن وعــى أمنهــم واســتقرارهم ، كــا يســهم في حايــة 

ــة  ــن الدول ــس أم ــا تم ــلاغ عنه ــم الب ــي ت ــة الت ــت الجريم ــيا اذا كان ــاتها ولا س ــة ومؤسس الدول

الداخــي والخارجــي.

وعــى كل مواطــن أن يتمتــع بحــس المســؤولية العــالي اتجــاه وطنه، ويســاهم في مســاعدة 

الســلطات العامــة في مكافحــة الجريمــة بالإبــلاغ عنهــا قبــل وقوعهــا، أو أن يكــون عونــا لهــا في 

الادلاء بالمعلومــات التــي وصلــت اليــه عــن الجرائــم التــي ارتكبــت، حيــث يســاهم في الكشــف 

عــن ملابســات الجريمــة وتقديــم الجــاني للقضــاء لينــال جــزاءه العــادل. 

ــا  ــي عنه ــي لا غن ــن الوســائل الت ــن أهــم م ــد م ــار الجــزائي يع ــإنَ الإخب ــدم ف ــا تق وم

والتــي يســتعان بهــا مــن أجهــزة الضبــط القضــائي بهــا في محــاضر تحرياتهــم والتــي يقدمــون 

مــن خلالهــا الأدلــة التــي تثبــت ارتــكاب الجرائــم والكشــف عــن الجريمــة فالغايــة منــه إحاطــة 

الجهــات الأمنيــة ذات الصلــة بحــدوث جــرم في موقــع مــا لــي تقــوم باتخــاذ التدابــر التشريعيــة 

التــي تقــود إلى إلقــاء القبــض عــى المجرمــن واتخــاذ الإجــراء القانــوني الــلازم معهــم2.

1https://www.https://www.google.com/search?s منشور على الموقع الالكتروني:
تاريخ الاطلاع 2023/10/1. 

2 علي السماك، الموسوعة الجنائية، القضاء الجنائي العراقي، ج1، مطبعة الجاحظ، ط2، بغداد، 1990، ص115.
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اولا : أهمية موضوع البحث:
تتجــى اهميــة البحــث بكونــه يســاهم بشــكل فعــال ومؤثــر في كشــف الجريمــة، الا انــه 

ــات  ــك عــى الجه ــارب شــخصية، لذل ــع وم ــق دواف ــن اجــل تحقي ــن البعــض م ــد يســتغل م ق

المعنيــة التعامــل مــع الاخبــار والمخــر بصــورة دقيقــة مــن اجــل عــدم وقــوع ظلــم عــى اشــخاص 

أبريــاء، وكذلــك مــن اجــل صيانــة القانــون والجهــات القضائيــة والتنفيذيــة مــن الوقــوع بالخطــأ 

الــذي قــد يتســبب بــه هــذا الاخبــار.

ثانيا : اشكالية البحث: 
يمكــن تلخيــص المشــكلة التــي واجهتنــي والتــي دفعتنــي إلى اختيــار هــذا الموضــوع بالاتي: 

هــل يمكــن اعتبــار الاخبــار ســببا مــن اســباب الاباحــة خصوصــا اذا كان مــن وقــع الاخبــار ملزمــا 

قانونــا بعــدم افشــاء الــر بســبب الوظيفــة او بســبب المهنــة ؟ وازالــة الخلــط الــذي وقــع بــه 

ــار، فضــلا عــن التعــرف  ــد تنظيــم احــكام الاخب ــات عن ــم والعقوب المــشرع العراقــي بــن الجرائ

عــى موقــف المــشرع مــن اباحــة الاخبــار عــى الملزمــن قانونــا بعــدم إفشــائه؟

ثالثا: أهداف البحث:
ونتيجة لذلك فإن ها البحث يهدف إلى ما يأتي: 

بيان المقصود بالإخبار، وبيان الإجراءات القانونية لتلقيه.. 1

بيان الطبيعة القانونية للإخبار.. 2

بيان ما إذا كان الاخبار عن الجرائم سببا من اسباب الاباحة؟ . 	

ماهي الاثار القانونية المترتبة عى الإخبار؟ . 	

بيان موقف القانون والقضاء في العراق من الاخبار؟ . 	

رابعا: منهج البحث:
ــار،  ــألة الإخب ــة مس ــي لمعالج ــج التحلي ــا المنه ــد اعتمدن ــث، فق ــداف البح ــا لأه تحقيق

ــاة. ــج المتوخ ــول إلى النتائ ــا للوص ــلا موضوعي ــا تحلي وتحليله
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خطة البحث: 
ــة  ــب الاول: الاحــكام القانوني ــار الجــزائي، المطل المبحــث الأول: الإطــار المفاهيمــي للإخب

ــة لتَلقــي  ــاني: الإجــراءات القانوني ــار ، الفــرع الث ــار الجــزائي، الفــرع الاول: تعريــف الاخب للإخب

الإخبــار، المطلــب الثــاني: الطبيعــة القانونيــة للإخبــار، الفــرع الاول: الاخبــار اســتعالا لحــق أو 

انــه اداء للواجــب فقــط، الفــرع الثــاني: الاخبــار حــق وواجــب

ــار  ــب الاول: الإخب ــة، المطل ــباب الاباح ــن اس ــببا م ــاره س ــار باعتب ــاني: الاخب ــث الث المبح

باعتبــاره أداءً لِلواجــب، الفــرع الاول: تجريــم الامتنــاع عــن الاخبــار فيــا هــو واجــب، الفــرع 

ــاره اســتعالا للحــق،  ــار باعتب ــاني: الإخب ــار كأداء للواجــب، المطلــب الث ــاني: تطبيقــات الإخب الث

ــار اســتعالا  ــار الحــق ســبباً للإباحــة، الفــرع الثــاني: تطبيقــات الاخب الفــرع الأول: شروط اعتب

لحــق

الخاتمة، النتائج والمقترحات
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المبحث الأول
الإطار المفاهيمي للإخبار الجزائي

ــم  ــي يت ــم الحــق العــام ذات طبيعــة مهمــة بالنســبة للنظــام الاجتاعــي الت تعــد جرائ

تحريــك الدعــوى الجزائيــة فيهــا ولم يتصــل علــم جهــات التحقيــق فيهــا رغــم معرفــة البعــض 

بهــا، ومــن هنــا فــأن مطالبــة الفــرد بالقيــام بــدوره في الاخبــار عــن الجريمــة يمثــل واجبــاً قانونيــاً 

فضــلا عــن كونــه واجبــاً أخلاقيــاً.

وعــى اســاس ذلــك فــإنَ الإخبــار يعــد مــن أســاليب منــع حــدوث الجرائــم في حــال تــم 

اخبــار الجهــات الأمنيــة في البلــد قبــل وقــوع الجريمــة وبهــذه الطريقــة تكــون علاجــا وقائيــا، أمــا 

إذا حصــل التبليــغ بعــد حــدوث الجــرم فذلكيحقــق هــدف اخــر وهــو تحديــد الجــاني وعرضــه 

عــى القضــاء لينــال جــزاءه العــادل.

ومــا تقــدم ســنتناول في هــذا المبحــث الأحــكام القانونيــة للإخبــار الجــزائي في المطلــب 

الاول، امــا المطلــب الثــاني فســوف نخصصــه لبحــث الطبيعــة القانونيــة للإخبــار. ووفــق الاتي 

المطلب الاول: الاحكام القانونية للإخبار الجزائي
يعــدُ الإخبــار الواســطة التقليديــة للكشــف عــن بعــض الجرائــم والدلالــة عــى فاعليهــا، أذ 

أن هنــاك الكثــر مــن الجرائــم الغامضــة التــي كشــفت خيوطهــا عــن طريــق الاخبــار. 

ــن  ــه يمك ــن خِلال ــة، فَم ــوى الجزائي ــا الدع ــرك به ــي تحُ ــة الت ــائل المهم ــن الوس ــو مِ فه

للوقايــة مــن الجريمــة قبــل وقوعهــا، وردع مرتكبهــا بعــد وقوعهــا، فقــد ترتكــب الجريمــة وتتأخــر 

الســلطات ذات الاختصــاص بِاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة مــا يــؤدي إلى ضيــاع آثارهــا ،  فتكــون 

هنــاك صعوبــة في معرفــة مرتكبهــا،  ومــن هنــا تــأتي أهميــة الاخبــار بوقــوع الجريمــة وملابســاتها 

وكيفيــة القيــام بهــا منــذ بدايــة حدوثهــا أو خــلال فــترة تنفيذهــا أو قبــل حــدوث تلــك الجريمــة. 

وبنــاء عــى ذلــك ســنبحث مــن خــلال هــذا المطلــب تعريــف الاخبــار وإجــراءات تلقيــه 

وفقــا لــلاتي: 

الفرع الاول: تعريف الاخبار: 
يُعَــرَّف الاخبــار لُغــةً: بِأنـَـهُ مَصــدر )»أخــر – أي أخــره الــيء أو أخــره بالــيء – أعلمــه 

إيَــاه أو أنبــأهُ بــه، وهــو فعــل رباعــي مصــدره إخبــار وإســم الفاعــل منــه مخــر«(	.

ــار  ــح الإخب ــتعمل مصطل ــا اس ــار وإنم ــي  الاخب ــشّرع العراق ــرف الم ــم  يع ــا فَل ــا قانون ام

والإبــلاغ	، وإنَ هــذان المصطلحــان كلاهــا يــدل عــى معنــى واحــد وهــو الاعــلام عــن الجريمــة، 

3 لويس معلوف، المجد في اللغة، ط35، دار المشرق، بيروت، 1996، ص176.

4 تنظر المواد )» 59 , 187 , 218 , 311 »( من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل. 
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وقــد ذكــر المــشرع العراقــي ذلــك في تفاصيــل التشريــع الخــاص بِالإخبــار في البــاب الثــاني مــن 

قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة رقــم 	2 لســنة 1971. 

امــا  تعريــف الاخبــار فقهــا فَيُعَــرف الإخبــار عــى أنــه: )) الابــلاغ الشــفهي أو التصريــح 

ــن  ــار ع ــه الاخب ــون في مضمون ــذي يك ــه وال ــة بقبول ــلطات المختص ــى الس ــذي ع ــري ال التحري

ــائي ((	، وقــوع جــرم جن

ويُعــرف عــى أنــه » ابــلاغ الادعــاء العــام، وأعضــاء الضبــط القضــائي، والســلطات 

بحــدوث جريمــة6.  التحقيقيــة 

ويقصــد بِــهِ كَذلــك )»ابــلاغ الســلطة المختصــة بوقــوع جريمــة او ان جريمــة ســتقع يعاقــب 

عليهــا القانــون بنــاء عى اســباب معقولــة«(7. 

كــا يعــرف بأنــه :)»إبــلاغ الســلطات المختصــة عــن جريمــة واقعــة عــى شــخص المخــر أو 

عــن الغــر أو عــن الدولــة أو مصالحهــا«(8.

ــه : ) »مجــرد الإعــلان  ــار بِأن ــا الإخب ــرار له ــة في ق ــز العراقي وقــد عرفــت مَحكمــةُ التميي

ــا مــن معلومــات« (9. ــق به ــا يتعل ــه كل م ــب في ــوع الجريمــة ولا يتطل بوق

ــا بوقــوع  ــي: )»إحاطــة الســلطات المختصــة عل ــار يعن ــرى أنَ الإخب ونتفــق مــع مــن ي

ــك الجريمــة »(10. ــة تل ــا ســتقع، مــن شــخص لم يكــن ضحي جريمــة مــا، أو أنه

الفرع الثاني: الإجراءات القانونية لتَلقي الإخبار:
قــد يكــون الاخبــار تحريريــاً أو شــفهياً، ويمكــن أن يكــون الإخبــار عــن طريــق الهاتــف أو 

الريــد الالكــتروني أو ايَ وســيلة اتصــال اخــرى. ولا يشــترط فيــهِ لُغــة مُعينــة ، المهــم هــو إبــلاغ 

الجهــات المختصــة بحصــول الجريمــة11. أمــا إذا كان شــفهياً فيجــب  عــى الجهــة التــي تتلقــاه 

ان تــدون كل تفاصيلــه، ويقــوم المخــر بالتوقيــع عــى مــا تــم تدوينــه حتــى يتــم الرجــوع عليهــا 

في حــال كان كاذبا12. 
5 سامي النصراوي ،  دِراسة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج2، مطبعة دار السلام، بغداد، 1977  , ص328. 

6 عبد الامير العكيلي وسليم حربة ,شرح اصول المحاكمات الجزائية في الدعوى الجزائية ,ج1,بغداد ,1987. 1975، ص74. 
7 محمد علي سليمان الحلبي، الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية، ط1، دار الثقافة والتوزيع والنشر، عمان، 2009،ص129.

8 براء منذر كمال عبد اللطيف، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط2، دار ابن الأثير، الموصل، 2009، ص18.

9 قرار محكمة تمييز العراق رقم 578 /ج /1937 في 23 / 7 / 1937 مشار إليه في كتاب عباس الحسني وكامل السامرائي: الفقه 

الجنائي في قرارات محاكم التمييز، مطبعة الأزهر، بغداد، 1969، ص 184.

10 صَباح مِصباح محمود، التكييف القانوني للاخبار الجرمي في قانون العقوبات العراقي، بحث، منشور في مجلة كلية الحقوق 

جامعة النهرين، المجلد 14، العدد1، السنة 2012، ص 65. 

11 رزكار محمد قادر، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، ط1، مطبعة منارة، اربيل،2003، ص47.

12 وقد عاقب المشّرع العراقي من يمتنع عن الإخبار بالحبس أو الغرامة في المادة 243 من قانون العقوبات العراقي والتي نصت= 
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ومــن الامــور التــي قــد تحصــل أن المحقــق قــد يــرى الحــادث فعنــد ذلــك يجــب عليــه 

ــي  ــاص ل ــات ذات الاختص ــه للجه ــلاغ عن ــه أو الاب ــن تخصص ــك ضم ــه إذا كان ذل ــق في التحقي

ــة اللازمــة في محــل الحــادث. تقــوم بعمــل الإجــراءات التحقيقي

وينبغــي عــى الســلطات المختصــة عنــد تلقــى الإخبــار عــن جريمــة مــا، ان تقــوم بتوثيــق 

وقــت الاخبــار، وتاريــخ وقــوع الجريمــة، حتــى يتــم تحديــد الوقــت الــذي مــى عــى وقــوع 

الحــادث قبــل ورود البــلاغ ، ودراســة اثــار الجريمــة للوقــوع عــى ماهيــة الابــلاغ . 

فقــد يكــون هنــاك ثَــة تأخــر مُتعمــد في الاخبــار لأغــراض التلاعــب وإيهــام السُــلطات أنَ 

المخُــر كانَ قصــدهُ حســن  الابــلاغ ، ولكــن في الحقيقــة هنــاك مســاعدة او تلفيــق وغرهــا مــن 

الامــور المرتبطــة بالجريمــة التــي تســاعد المجــرم في تضليــل معــالم الجريمــة، وبعــد التحقــق مــن 

صحــة البــلاغ يتــم التحــرك باتجــاه موقــع الجريمــة فــوراً.

ولم تنــص القوانــن عــى شروط او اشــكال معينــة في الإبــلاغ	1، إذ انــه مــن الممكــن أن 

يكــون الإبــلاغ تحريريــاً، أو شــفوياً تــم أرســاله عــن طريــق الريــد، أو مــن خــلال أحــد وســائل 

الاتصــال المتاحــة،    أو خــلال منشــوراً في صحيفــة معينــة 	1. دام ان الهــدف مــن الاخبــار هــو 

تبليــغ الجهــات المختصــة بحادثــة تعتــر جريمــة مــن الناحيــة القانونيــة ولا توجــد أي صيغــة او 

طريقــة معينــة يــأتي بهــا الاخبــار	1، ومــع ذلــك فــإن بعــض التشريعــات اشــترطت الشــكلية في 

الإخبــار ومنهــا التشريــع الفرنــي اشــترط أن يكــون الإخبــار كتابيــاً ومقدمــاً إلى المدعــي العــام 

وأن يحــرر مــن صاحبــه، أو وكيلــه، أو المدعــي العــام إذا طلــب إليــه ذلــك وأن يوقعــه المخــر، 

أو وكيلــه وأن تؤخــذ بصاتــه إذا كان لا يعــرف الكتابــة وعنــد الامتنــاع عــن التوقيــع يشــار إلى 

ذلــك في المحــر .16.

=على انه )تعدلت هذه المادة بموجب المادة )2( من قانون تعديل قانون العقوبات رقم )111( لسنة 1969، رقمه 15 لسنة 

2009، واصبحت على الشكل الاتي:) » كل من أخبر كذبا إحدى السلطات القضائية أو الإدارية عن جريمة يعلم أنها لم تقع أو أخبر 

إحدى السلطات المذكورة بسوء نية بارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب أخباره أو أختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما 

جريمة خلاف الواقع أو تسبب باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وكل من أخبر السلطات المخُتصة بأمور يعلم أنها 

كاذبة عن جريمة وقعت : يعُاقب بالحد الأقصى لعقوبة الجريمة التي أتهم بها المخُبر عنه إذا ثبت كذب أخباره وفي كل الأحوال أن 

لا تزيد العقوبة بالسجن عشر سنوات« (.

13 تنظر المواد  )47 , 48( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. 

14 عباس الحسني، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد، مطبعة الإرشاد، بغداد،1971, ص92.

15 عماد عوض عدس: التحريات كإجراء من إجراءات البحث عن الحقيقة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2007, ص265.

16 محمد عودة الجبور، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط )دراسة مقارنة(، ط1، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 1986، 157. 
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المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للإخبار: 
إن تحقيــق التوافــق بــن أســس القانــون الجنــائي يتطلــب موافقة الفعــل الواقع اســتخداما 

لحــق مرســخ مرتبــط بنــص قانــوني، وان كان في الأصــل خاضعــا لنــص الإدانــة، حيــث انــه مــن 

غــر الممكــن أن يقــرر المــشرع فعــلا ثــم يجــازي عــى الأفعــال التــي تــم اقترافهــا اســتخداما لهــذا 

الحــق، وهنــاك شروطــا معينــة للحــق تتعــن في كــون الحــق محســوم بمقتــى القانــون، وعــى 

ــك  ــا لاســتخدام الحــق، عــلاوة عــى  ذل ــا ضروري ــر فيه ــي تأث ان يشــكل الفعــل والظــروف الت

أن يكــون هــذا الفعــل ضمــن القيــود المحــددة لاســتعال الحق17.لقــد اختلــف الآراء الفقهيــة 

بِشــأن الاخبــار الجــزائي،  بــن مــن يــرى أن هــذا الاخبــار هــو اســتعالاً لِحــق، أو انــه اداء لوِاجــب 

أو أنـَـه اســتعالاً لِحــق واداءً لِلواجــب في ذات الوقــت. وســوف نتطــرق الى هــذه الآراء الفقهيــة 

مــن خــلال الفرعــن الآتيــن: 

الفرع الاول: الاخبار استعالا لحق أو انه اداء للواجب فقط:
اولا: الاخبــار كونــه اســتعالا لحــق: يكــون الإخبــار اســتخداما لحــق عندمــا يكــون للأفــراد 

الحريــة في الإبــلاغ مــن عدمــه مــن غــر وجــود إلــزام قانــوني يلــزم بالإخبــار، فالأمر مــتروك لإرادة 

الفــرد، فلــه الاســتقلال الكامــل في تقديــر الاخبــار طبقــا لمــا يــراه مناســبا لظروفــه الشــخصية مــن 

غــر قــوة تضطــره عــى مارســته أو عــدم مارســته ذلــك، دام ان ذلــك يعــد مــن حــق الفــرد في 

اتخــاذ قــرار الإخبــار عــا لديــه مــن معلومــات خاصــة بالجريمــة.

فالإخبــار يــأتي هنــا بطابــع الجــواز، وعــى ذلــك يترتــب ان يكــون الإعــلام بالجريمــة حقــا 

لــه وليــس فعــلا واجبــاً عــى ذلــك الشــخص، مــع عــدم احقيــة أي جهــة مســائلة ذلــك الفــرد في 

حالــة عــدم اســتغلال هــذا الحــق أو إثــارة مســؤوليته الجزائيــة لغــرض تحجيمــه عــن الإبــلاغ 

دون اي ســبب مــن الاســباب18.

ــة  ــوص قانوني ــد ورد نص ــددة وق ــاً متع ــبب مباح ــتخدامها س ــد اس ــي يع ــوق الت والحق

ــرق  ــة، وط ــات الجزائي ــول المحاك ــات أص ــات وتشريع ــات العقوب ــة إلى تشريع ــده إضاف عدي

ــم. ــن الجرائ ــار ع ــق في الاخب ــا الح ــن ضمنه ــرة وم ــق كث ــتخدام الح اس

ــة في أن  ــة المطلق ــترك للمواطــن الحري ــه ي ــم مســألة جوازي ــن الجرائ ــار ع ــر الإخب ويعت

ــا 19.  ــي أدركه ــة الت ــن الجريم يخــر أو لا يخــر ع

ومــا ســبق يتضــح ووفقــا لهــذا الــرأي ان الاخبــار هــو مســألة جوازيــه للمواطــن عــى 

اســاس مــا تفرضــه عليــه الواجبــات الوطنيــة والاخلاقيــة والتــي تحتــم عليــه الاخبــار عــن الجريمة 

17 د. سعد إبراهيم الأعظمي: موسوعة مصطلحات القانون الجنائي، ج1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2002، ص68.

18 ضياء عبد الله الأسدي و عمار عباس الحسيني : التنظيم القانوني لمكافأة المخبرين، دراسة في قانون مكافأة المخبرين رقم 33 

لسنة 2008، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق العلمية، كلية القانون، جامعة كربلاء، ع 1، 2009 , ص77.

19 د. محمد عودة الجبور ،  الاختصاص القضائي لمأموري الضبط، مرجع سابق ، ص162.
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وان لم تفــرض عليــه القوانــن اي جــزاء جــرَاء عــدم الاخبــار.

ونــرى ان هــذا الــرأي قــد جانــب الصــواب حيــث أعتمــد عــى المثاليــة في إفــراد المجتمــع، 

ــا  ــلا، ولم ــة اص ــت الجريم ــا حصل ــة لم ــذه المثالي ــراد به ــو كان الاف ــر إذ ل ــل نظ ــر مح ــذا الام وه

احتجنــا الى الاخبــار مــن الاســاس، فضــلا عــن كــون عــدم الاخبــار قــد يزيــد مــن نســب ارتــكاب 

الجرائــم وبالأخــص فيــا يتعلــق بجرائــم الاعتــداء عــى المــال العــام حيــث يــؤدي عــدم الــزام 

الموظفــن او المكلفــن بخدمــة عامــة بِالإخبــار عــن الجرائــم مــن تزايــد حــالات ارتكابهــا دون أن 

يكــون هنــاك رادعٍ لِمُرتكَِبِهــا20.

ــى  ــم  ع ــض الجرائ ــة في بع ــات الجزائي ــب التشريع ــب :توج ــار اداءً لِواج ــا  : الاخب ثاني

الأفــراد ضرورة الاخبــار عنهــا ،وذلــك لأنهــا تَمــس الحُقــوق أو مَصالــح مُحــددة، وهــذا مــا يحــدد 

الأفعــال المحظــورة التــي تــأتي عليهــا تلــك الواجبــات بصــورة مباحــة 21. ووفقــا لهــذا الــرأي فــأن 

القانــون اوجــب عــى الافــراد الاخبــار عــن الجريمــة عنــد العلــم بوقوعهــا أو الاشــتباه بوقوعهــا، 

وان عــدم الاخبــار عنهــا يعرضهــم المســاءلة الجزائيــة. 

ــن بالنســبة للأشــخاص  ــا لواجــب تفرضــه القوان ــع قيام ــار يق ــإن الاخب ــك فَ ــا لذل  ووفق

كافــة، وبالتــالي أصبــح القيــام بالواجــب دافعــا عامــا للإباحــة، فهــو يتمثــل في كونــه عامــاً يجيــز 

ــق  ــراد ممــن ينطب ــام لانتفــاع كل الاف ــون، وت ــا القان كل عمــل يقــع فعــلاً بــرورة ينــص عليه

عليهــم القانــون للعمــل بذلــك الواجــب22.

الفرع الثاني الاخبار حق وواجب:
ــم،  ــن الجرائ ــادة ع ــخص في الإف ــق لأي ش ــة الح ــات الجزائي ــن التشريع ــر م ــي كث تعط

ويرتكــز ذلــك الحــق إلى أصــل التعــاون الاجتاعــي مــا بــن مكونــات المجتمــع وهــذا الأســاس 

ــم  ــم وأرواحه ــم وأمواله ــاظ حرماته ــم للحف ــا بينه ــف في ــراد المجتمــع التكات ــن اف ــب م يتطل

ــم الى  ــم تقديمه ــى يت ــا حت ــام بارتكابه ــن ق ــة وم ــن الجريم ــلاغ ع ــف الإب ــن أشــكال التكات ، وم

ــة 	2. العدال

يذهــب هــذا الــرأي الى ان الاخبــار يعــد اســتعالا لحــق وأداءً لواجــب في الوقــت ذاتــه، 

ومعنــى ذلــك ان القانــون يعطــي للأفــراد الحــق في الاخبــار عــن بعــض الجرائــم دون تعرضهــم 

لأي مســائلة قانونيــة، وبذلــك فهــم يتمتعــون بحريــة مطلقــة.

20 صفاء عبد الرحمن يعقوب النعيمي، المخبر السري وأثره على المتهم وعقوبة السجن مدى الحياة في التشريع العراقي، أطروحة 

دكتوراه، جامعة سانت كليمنتس العالمية- فرع العراق، 2012، صفحة 18-16. 

21 د. سعد إبراهيم الأعظمي: موسوعة مصطلحات القانون الجنائي، ج1، مرجع سابق، ص63.

22 د. محمد عودة الجبور: الاختصاص القضائي لمأموري الضبط، مرجع سابق ، ص163.

23 د. إبراهيم حامد طنطاوي، التحقيق الجنائي من الناحيتين النظرية والعملية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص85.
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ــه يعــرض  ــام ب ــم وان عــدم القي ــا في بعــض الجرائ ــار واجب ومــن جانــب اخــر عــد الاخب

ــتقع ولم  ــا س ــة أو انه ــوع الجريم ــون بوق ــم يعلم ــال كونه ــة في ح ــائلة الجزائي ــراد الى المس الاف

ــوني 	2. ــرر قان ــبب أو م ــا دون س ــلاغ عنه ــى الإب ــوا ع يقدم

وقــد أعتمــد هــذا الــراي عــى معيــار جســامة الجريمــة وشــخصية المخــر، وجديــر 

بالملاحظــة أن المــشرع العراقــي قــد أوجــب الاخبــار عــن بعــض الجرائــم كونهــا تمــس المصلحــة 

العامــة للدولــة كالجرائــم الماســة بأمنهــا واقتصادهــا، كــا انهــا فرضت عــى الموظفــن او المكلفن 

ــادة  ــا، فالم ــة وكيانه ــة الدول ــس مصلح ــا تم ــم كونه ــض الجرائ ــن بع ــار ع ــة الاخب ــة عام بخدم

219 مــن قانــون العقوبــات رقــم )111( لســنة 1969 قــد نصــت عــى أنــه: )يعاقــب بالحبــس 

والغرامــة أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن مــن علــم بارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا 

في هــذا البــاب ولم يخــر الســلطات العامــة بأمرهــا... .( 

وكذلــك الأمــر بالنســبة لقانــون عقوبــات قــوى الأمــن الداخــي رقــم )	1( لســنة 2008 

المعــدل، حيــث نصــت المــادة )1	( منــه عــى أنــه: )يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــن ســنة 

واحــدة إذا أهمــل المافــوق مراقبــة المــادون أو لم يخــر بالجرائــم التــي ارتكبهــا المــادون أو لم يقــم 

بإجــراء التعقيبــات القانونيــة بحقــه(. 

كــا ذهــب الى ذلــك المــشرع العراقــي في المــواد )		 ، 		/ســابعاً، 7	/ثانيــاً، 	7، 76/ثالثــاً( 

مــن قانــون العقوبات العســكري رقــم )19( لســنة 2007. 

ومــا ســبق يتضــح لنــا ان المــشرع العراقــي قــد ســار عــى هــذا المعيــار في  تقنــن نصــوص 

ــداً عــى بعــض  ــم وتحدي ــار عــن بعــض الجرائ ــون العراقــي  الاخب ــة، فقــد اوجــب القان الجزائي

الافــراد، في حــن لم يوجــب ذلــك في جرائــم اخــرى	2.  

24 د. سليم الزعنون، التحقيق الجنائي،ج1،ط4، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2001، ص106. 

25 تنظر المواد )47- 48( اصول جزائية عراقي .
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المبحث الثاني
الإخبار بِاعتباره سببا من اسباب الاباحة

إنَ القَوانــن والتشريعــات المخُتلفــة كــا اقــرت حقوقــا لــكل شــخص فقــد فرضــت عليــه 

التزامــات. إلاّ ان إتهِــام أيَ شــخص بِارتــكاب جَريمــة ، أو أنَــه ارتكِابهــا فعــلاً، يَجعــل مــن هــذه 

الحقــوق المقــررة للأشــخاص عرضــه للانتهــاك، ويبيــح كشــف الاسرار، وذلــك مــن اجــل الوقايــة 

مــن الجريمــة وتتبــع الجــاني وتقديمــه للعدالــة26.

تفــترض عوامــل الإباحــة عــى انــه يوجــد فائدتــن يحتــم التوافــق بينهــا، فالتشريعــات 

تضمــن حــق الفــرد حيــاة ومــال وممتلــكات الفــرد وعرضــه عندمــا يكــون التعــدي عــى الحقــوق 

ــا مــن  ــون التعــدي عليه ــاك بضــع ظــروف أجــاز القان ــون، ولكــن هن ــه القان جــرم يجــازي علي

اجــل تأمــن مصلحــة يعتــر المــشرع فيهــا عــى انهــا ذات أهميــة اكــر مــن مصلحــة الفــرد الــذي 

واجــه الاعتــداء27.

ــلال  ــن خ ــق م ــتعالا لِح ــب او اس ــاره اداء للواج ــار باعتب ــنبحث الاخب ــدم س ــا تق وم

ــن: ــن الآتي المطلب

المطلب الاول: الاخبار باِعتباره أداءً لِلواجب 
ــن العامــن  ــن او الموظف ــزم المواطن ــي تل ــد الت ــن القواع ــة م تضــم التشريعــات مجموع

بشــكل خــاص عــى واجبــات رغــم إنهــا أحيانــاً قــد تــؤدي الى التعــدي عــى مصالــح أو حقــوق 

نصــت القوانــن عــى حايتهــا28.

ويُعــرفُ الواجِــبُ بأنــه ســلوك يفرضــه القانــون عــى شــخص يتضمــن القيــام بعمــل او 

الامتنــاع عــن عمــل، والواجــب المقصــود بــه هنــا، الاخبــار عــن الجرائــم29. 

لقــد أوجــب  القانــون عــى الأفــراد بِصــورة عامــة وافــراد الضبــطِ القضــائي بِصــورة خاصــة  

بِــأداء واجبــات ضمــن  ظُــروف مُعينــة،  فقــد يكــون مِــن مُقتضيــات  الواجــب ارتــكاب جريمــة 

مِــن أجــل تنفيــذ امــر القانــون0	.

ومــا تقــدم ســنتناول تجريــم الامتنــاع فيــا هــو واجــب، وتطبيقــات الاخبــار فيــا هــو 

واجــب مــن خــلال الفرعــن الآتيــن: 

26 محمد نعيم فرحات، النظرية العامة لعذر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي، ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، ص8 .

27 اشرف توفيق شمس الدين وعلي حمودة,شرح قانون العقوبات العام ,دار النهضة العربية,ط2 , القاهرة، 2004. ص368

28 عادل يحيى قرني، الوجيز في شرح قانون الجزاء العماني،ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص248.

29 نوار دهام الزبيدي، الحق في الاخبار عن الفساد في ضوء احكام التشريع العراقي، مرجع سابق،ص3. 

30 صباح مصباح. التكيف القانوني. مرجع سابق، ص66.
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الفرع الاول: تجريم الامتناع عن الاخبار فيا هو واجب
تعــد جريمــة الامتنــاع عــن الاخبــار مــن الجرائــم التــي ترتــب المســئولية الجزائيــة عــى 

ــق  ــة دون تحق ــه الحيلول ــام ب ــأن القي ــن ش ــن كان م ــلوك مع ــه بس ــلال قيام ــن خ ــا م مرتكبه

النتيجــة التــي يجرمهــا القانــون، ويترتــب عــى الامتنــاع حــدوث النتيجــة التــي يحظرهــا هــذا 

القانــون وذلــك دون أن يصــدر عــن الشــخص أي ســلوك إيجــابي، وعــى اســاس ذلــك فَقــد  نصــت  

أغلــب  القوانــن الجنائيــة عــى اعتبــار الامتنــاع عــن الاخبــار في حــالات مُعينــة جَريمــة يُعاقــب  

ــترض في  ــار، اذ يف ــزم بالإخب ــوني يل ــب قان ــاك واج ــون هن ــا يك ــا عندم ــون، خصوص ــا القان عَليه

الامتنــاع وجــود نــص قانــوني يجــرم هــذا الامتنــاع ويلــزم القيــام بهــذا الفعــل1	. 

إنَ جريمــة الامتنــاع عــن الإخبــار مــن الجرائــم الســلبية المترتبــة عــى عــدم القيــام بواجب، 

ــط، فمــن  ــه يشــكل مصــدر لجريمــة ســلبية فق ــاً أن ــي إطلاق والملاحــظ ان أداء الواجــب لا يعن

الممكــن أن تنشــأ عنــه جريمــة إيجابيــة بهــذا الخصــوص كــا لــو بــادر شــخص مــا إلى الإخبــار عــن 

جريمــة تنفيــذاً للواجــب المفــروض عليــه قانونــاً إلا أنــه تعمــد تضمــن إخبــاره عبــارات مخالفــة 

للواقــع، وفي هــذه الحالــة نكــون أمــام جريمــة إيجابيــة وليــس ســلبية وبالتــالي يخضــع مرتكبهــا 

لنــص المــادة )		2( مــن قانــون العقوبــات العراقــي ويطلــق عليهــا جريمــة الامتنــاع2	.

الفرع الثاني: تطبيقات الاخبار كأداء للواجب 
يُعَــدُّ الاخبــار كأداء للواجــب في القانــون العراقــي اذا كان موضــوع الاخبــار مَصــدره أداء 

واجــب نــص عليــه القانــون وفرضــه عــى الأشــخاص، وقــد جــاء ذلــك في نــص المــادة )9	( مــن 

قانــون العقوبــات العراقــي والتــي تنــص أنــه: )»لا جريمــة إذا وقــع الفعــل قيامــاً بواجــب يفرضــه 

القانــون« ( ، وقــد ذكــرت أيضــا المــادة )0	( مــن القانــون أعــلاه أنــه )»لا جريمــة اذا وقــع الفعــل 

مــن موظــف او شــخص مكلــف بخدمــة عامــة في الحــالات التاليــة:

اولا – إذا قــام بســلامة نيــة بفعــل تنفيــذا لمــا أمــرت بــه القوانــن او اعتقــد ان اجــراءه 

مــن اختصاصــه. ثانيــا – إذا وقــع الفعــل منــه تنفيــذا لأمــر صــادر اليــه مــن رئيــس تجــب عليــه 

ــل  ــاد الفاع ــت ان اعتق ــن ان يثب ــه. ويجــب في الحالت ــه علي ــه واجب ــد ان طاعت ــه او اعتق طاعت

ــة  ــاذ الحيط ــد اتخ ــه الا بع ــه لم يرتكب ــة وان ــباب معقول ــى اس ــا ع ــل كان مبني ــة الفع بمشروعي

المناســبة ومــع ذلــك فــلا عقــاب في الحالــة الثانيــة إذا كان القانــون لا يســمح للموظــف بمناقشــة 

الامــر الصــادر اليــه.«(.

وقــد جــاءت النصــوص في ان الأشــخاص الذيــن يمتنعــون عــن الابــلاغ عــن الجرائــم بِذاتهــا، 

31 محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، مرجع سابق، 275.

32 سعد إبراهيم الأعظمي، موسوعة مصطلحات القانون الجنائي، ج1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2002، ص25.
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عــى ان ذلــك الفعــل يُعــد بِمثابــة جُــرم يُعاقــب عليــه القانــون. كــا في نــص المــادة )186( مــن 

ــات  ــون العقوب ــه المــادة )219( مــن قان ــك مــا نصــت علي ــات العراقــي		، وكذل ــون العقوب قان

العراقي		. وكذلك ما نصت عليه المادة )7	2( من قانون العقوبات العراقي		.

ونســتخلص مــا تقــدم أن النصــوص التــي توجــب الاخبــار أو تجــرم الامتنــاع عــن الاخبــار 

هــي بمثابــة قواعــد ملزمــة يجــب عــى المخاطبــن الالتــزام بهــا ويترتــب عــى عــدم الالتــزام بهــا 

المســألة القانونيــة مــن قبــل الســلطات العامــة. كــا ان النصــوص التــي توجــب الإخبــار او تجــرم 

الامتنــاع عــن الإخبــار هــي بمثابــة قواعــد ملزمــة يجــب عــى المخاطبــن الالتــزام بهــا ويترتــب 

عــى عــدم الالتــزام بهــا المســألة القانونيــة مــن قبــل الســلطات العامــة. 

المطلب الثاني: الإخبار باعتباره استعمالا للحق
مــن المعلــوم ان القانــون هــو الــذي يقــرر الحقــوق للأشــخاص وهــو الــذي يرخــص لهــم 

بمارســة العمــل ويســتفاد مــن ذلــك ضمنــا اباحــة كافــة الافعــال التــي مــن شــأنها مارســة ذلــك 

الحــق او الــذي يقــوم عليهــا ذلــك الترخيــص6	.

وقــد جــاء في تعريــف )الحــق( عــى انــه )الاســتئثار الــذي ينــص عليــه القانــون للفــرد، 

ويصــوغ لــه بواجبــه التســلط عــى شيء او لــزوم فعــل معــن مــن فــرد اخــر( وقــد جــاء ايضــاً 

عــى أنــه )مصلحــه تتوفــر لهــا الحايــة الكاملــة مــن القانــون(. وايضــاً عــى أنه)حكــم طوعــي 

يخولــه القانــون للفــرد عــى ان يكــون ضمــن نطــاق معلــوم7	(.

ــن  ــاره ســببا م ــي يجــب توافرهــا في الحــق باعتب ــك ســنتناول شروط الت ــاء عــى ذل وبن

ــن:  ــن الاتي ــن خــلال الفرع ــة م ــه القانوني اســباب الاباحــة وتطبيقات
33 نصت المادة )186( من قانون العقوبات العراقي على انه :  )» يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او 

بإحدى  هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبلغ امرها الى السلطات العامة. 

ولا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخيه« (.

34 والتي نصت على أنه: )يعاقب بالحبس والغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص 

عليها في هذا الباب ولم يخبر السلطات العامة بأمرها. ولا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته 

وأخيه.(. 

35 والتي نصت على أنه: )يعاقب بالحبس او الغرامة كل من كان ملزما قانونا بإخبار احد المكلفين بخدمة عامة عن امر ما او 

اخباره عن امور معلومة له فامتنع قصدا عن الاخبار بالكيفية المطلوبة وفي الوقت الواجب قانونا. وكل مكلف بخدمة عامة منوط 

به البحث عن الجرائم او ضبطها أهمل الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه وذلك كله ما لم يكن رفع الدعوى معلقا على شكوى او 

كان الجاني زوجا للمكلف بالخدمة العامة او من اصوله او فروعه او اخوته او اخواته او من في منزلة هؤلاء من الاقارب بحكم 

المصاهرة.(. 

36 حمودي الجاسم. دراسة مقارنة في اصول المحاكمات الجزائية، ج1، مطبعة العاني بغداد 1962 ص144.

37 لمزيد من التفاصيل ينظر :د. عبد الفتاح مراد، دروس في مبادئ القانون الجنائي، القسم العام، مطابع كلية الشرطة، القاهرة، 

بدون سنة طبع، ص216. نبيل ابراهيم سعد، المبادئ العامة للقانون، نظرية القانون، نظرية الحق، دار الجامعة الجديدة، 

الاسكندرية، 2013، ص133ومابعدها.
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الفرع الاول: شروط اعتبار الحق سببا للِإباحَة:
ان الفعــل لا يعتــر ســببا مــن أســباب الإباحــة الا اذا كان الفعــل الــذي يبــاشر اســتعالا 

ــة  ــا عل ــق به ــي تتحق ــة الت ــشروط العام ــك اذا اســتوفى ال ــرة الاباحــة. وكذل لحــق في نطــاق دائ

الاباحــة وهــي كــا يــي:

ان يتم تقديم الإخبار الى السلطة القضائية أو الادارية8	:. 1

ــن  ــر م ــى يعت ــة حت ــة او الســلطة الاداري ــار الى الســلطة القضائي ــدم الإخب يَجــب ان يق

اســباب اباحــة الفعــل ويقصــد بالســلطة القضائيــة: هــي الســلطات او الجهــات المختصــة اصــلا 

واســتثناء بتلقــي او قبــول الإخبــار ات عــن الجرائــم ذات الطابــع الجنــائي9	، والســلطة الاداريــة 

وهــي الجهــات ذات العلاقــة بــالإدارة والمســؤولة عــن تلقــي الإخبــار ات بخصــوص الجرائــم ذات 

ــوزراء والهيئــات الغــر  ــع التأديبــي وهــذه الجهــات هــي رئاســة الجمهوريــة ومجلــس ال الطاب

مرتبطــة بــوزارة0	. 

ــار إلى الســلطات المختصــة حتــى ان كانــت هــذه الســلطات  فــإذا مــا تــم تقديــم الإخب

قضائيــة أم اداريــة وتوفــرت الــشروط الأخــرى التــي ذكرهــا القانــون فإنــه يكــون عملا مســموحا، 

ويعتمــد عليــه قانونــا 1	. 

ان يتصل الإخبار بالجريمة التي يعاقب عى فعلها وتحرك من غر شكوى:. 2

ــار ذا قيمــة قانونيــة معتــرة، اي ان القانــون يضفــي عليــه الحايــة،  حتــى يكــون الإخب

وهــو مــا يعــرف بالحــق، حيــث يلــزم بداهــه لقيــام اباحــة هــذا الفعــل التحقــق مــن وجــود هــذا 

الحــق وفــق القانــون2	.

أي جــواز اســتعال حــق الإخبــار وبعبــارة اخــرى فــان الإخبــار يجــب ان يتعلــق بالجرائــم 

ــل  ــي لان الاص ــر طبيع ــذا ام ــة، وه ــال المباح ــز في الأفع ــر جائ ــه غ ــك لأن ــا وذل ــب عليه المعاق

في هــذه الافعــال هــو الاباحــة، لذلــك يتضمــن الإخبــار اســناد واقعــة الى الغــر مــن شــأنها ان 

تســتوجب العقــاب		. 

38 يمارس الضبط في الدول الحديثة وظيفتين متباينتين بواسطة نوعين متميزين من النشطة وهما وظيفتا الضبط القضائي والاداري 

وحيث تتجه الوظيفة الاولى الى تعقب الجريمة بعد وقوعها، تتجه الوظيفة الثانية الى اتخاذ التدابير الامنية لمنع الجريمة. لمزيد من 

التفاصيل انظر: حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لا عمال الضبط الاداري، دراسة مقارنة، دار المطبوعات 

الجامعية، الاسكندرية، 1989، ص85.

39 صباح مصباح، التكييف القانوني للإخبار، مرجع سابق، ص7.

40 غازي فيصل مهدي، شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )14( لسنة 1991، 2004، ص29 وما بعدها.

41 صباح مصباح، التكييف القانوني للإخبار، مرجع سابق، ص8.

42 براء منذر كمال عبد اللطيف : شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص26.

43 صباح مصباح، مرجع سابق، ص9.
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ان يكون الإخبار صادقا وبحسن نية:. 	

ــار  يتألــف هــذا الــشرط مــن شــقن احدهــا ذات طابــع موضوعــي يتعلــق بمــادة لإخب

وهــي حقيقتــه ومضمونــة، والاخــر طابــع شــخصي يتعلــق بنيــة مقــدم الإخبــار وهــي ان تكــون 

ــادة  ــص الم ــي في ن ــات العراق ــون العقوب ــا جــاء في قان ــار حســنة		، وهــذا م ــدم الإخب ــة مق ني

ــلطات  ــد الس ــوء القص ــاء س ــع انتف ــدق او م ــخص بالص ــر ش ــة اذا اخ ــا )لا جريم )6	2( بقوله

ــه.(. ــة فاعل ــر يســتوجب عقوب ــة بأم ــة او الاداري القضائي

وتطبيقــا للقواعــد العامــة فــان شرط حســن النيــة يــأتي لإباحــة اســتعال الحــق، وهــي 

ضرورة مباشرتهــا اســتهدافا للغايــة التــي قررهــا القانــون لحــق، امــا اذا اســتهدف الحــق غايــة 

اخــرى بغــر حســن نيــة ســقطت عنــه الإباحــة		. 

فقــد يســتخدم الشــخص الحــق المقــرر قانونــا كالإخبــار لمجــرد الاضرار بغــرة او لتحقيــق 

مصلحــة غــر قانونيــة، فقــد يكــون ذلــك خــرج بالحــق مــن غرضــه المــشروع، فــلا يكــون فعلــه 

مباحــا حتــى وان التــزم حــدود حقــه6	. 

امــا اذا لم يلتــزم الشــخص بالحــدود القانونيــة يعتــر الشــخص متعســفا في اســتعال حقــه 

وهــذا التعســف يكــون غــر جديــرا بالحايــة ولا بإقــرار القانــون7	 يتبــن مــن ذلــك: انــه يتوافــر 

الــشروط المشــار اليهــا ســلفا فــان عدمــه توافرهــا يجعــل فعــل المخــر غــر مباحــا ولا يترتــب 

ــه. ــة عــى فاعل ــه اي مســؤولية قانوني علي

الفرع الثاني: تطبيقات الاخبار استعالا لحق:
جــاء ضمــن قانــون العقوبــات العراقــي مــا نصــت عليــه المــادة )6	2( في نصهــا انــه )»لا 
يعتــر الاخبــار جريمــة اذا اخــر الشــخص بالصــدق او مــع غيــاب القصــد الجهــات ذات الصلــة 

بأمــر يقتــي عقــاب فاعلــه«(. 

والملاحــظ ان المــشرع العراقــي اســتعمل في بدايــة المــادة انفــة الذكــر لفــظ )» لا جريمــة«( 
وهــذا اللفــظ يــدل عــى إرادة المــشرع في إباحــة فعــل الإخبــار وهــذا التعبــر الــذي يلجــأ اليــه 
غالبــا في صياغــة اســباب الاباحــة، إلا انــه لم يــترك اباحــة فعــل الإخبــار عــى اطلاقهــا، وانمــا وضــع 
لهــا متطلبــات معينــه مــن دافــع ان القانــون لا يقبــل حقوقــا تامــة وان دافــع البــوح هــي قضيــة 

عارضــه عــى صيغــة التجريــم في قانــون العقوبــات 8	. 

44 براء منذر كمال عبد اللطيف : شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص26.

45 صباح مصباح محمود :مرجع سابق، ص67.

46 اشرف توفيق شمس الدين، علي حمودة، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق ،  ص204.

47 عوض محمد عوض، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1996، ص99.

48 صباح مصباح، التكييف القانوني للإخبار،  مرجع سابق، ص10. 
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وقــد جــاء في نــص المــادة )» 1/ فــق 1«( مــن قانــون اصــول المحاكــات الجزائيــة العراقــي 

الحــق لأي فــرد في المجتمــع لــه درايــة بحدوث جــرم أن يقــوم بأخبــار الســلطات ذات الاختصاص 

بمــا رأى أو ســمع بــه أو حتــى في حــال كان ذلــك تحســس بوجــود جريمــة وقعــت 9	، وتطبيقــا 

لذلــك قــررت محكمــة التمييــز في قــرار  لهــا عــى تأكيــد جــواز الإخبــار جــاءَ فيــه :  )» أي فــرد 

في المجتمــع علــم بحصولهــا بمقتــى المــادة الاولى مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة«(.

وقــد أكــد ذلــك مــا جــاء في قانــون أصــول المحاكــات العراقــي في نــص المــادة )7	/1( 

عــى انــه: )» لمــن وقعــت عليــه جريمــة ولــكل مــن علــم بوقــوع جريمــة تحــرك الدعــوى فيهــا بــلا 

شــكوى او علــم بوقــوع مــوت مشــتبه بــه ان يخــر قــاضي التحقيــق او المحقــق او الادعــاء العــام 

او احــد مراكــز الشرطــة(. 

مــا تقــدم نســتخلص ان القانــون العراقــي ضمــن الحــق للأشــخاص بــان يقدمــوا عــى 

ــة  ــة الجهــات القضائي ــة والمتمثل ــم الى الجهــات ذات الصل ــه مــن الجرائ ــار عــا يعلمــوا ب الإخب

والاداريــة. والاهــم في ذلــك ان يعلــم الفــرد في الاخبــار انــه حــق مضمــون لــكل مواطــن وهــو 

ــاً او  ــة، ســواء أكان الجــرم تأديبي ــى المصلحــة العام ــاظ ع ــر والحف ــر الام ــم لتوف واجــب عليه

ــاء المجتمــع  ــرة في بق ــن اخطــر الظواهــر المؤث ــة م ــر الظاهــرة الإجرامي ــث تعت ــاً 0	. حي جنائي

ــان.  ــش بأم ــراده في العي ومســتقبل أف

ــة فــلا يمكنهــا الســيطرة عــى وقــوع  ــة الامني ــة مهــا كانــت قويــة مــن الناحي إن الدول

ــان  ــي عــن البي ــا، وغن ــراد داخــل المجتمــع معه الجريمــة والاجــرام دون مســاعدة وتعــاون الاف

ــق  ــة لتحقي ــة القانوني ــي تســتوجب الحاي ــة الت ــع القانوني ــل المواضي ــر مــن قبي ان الحــق يعت

ــة  ــة بحاي ــام الدول ــك عــى اســاس قي ــرد فقــط1	، وذل ــس مصلحــة الف مصلحــة المجتمــع ولي

المصالــح الأساســية عــن طريــق نظامهــا القانــوني ســواء كانــت هــذه المصالــح عامــة او خاصــة2	. 

49 القرار رقم 182/هيئة موسعة أولى /1980 في 1981/6/27، اشار اليه القاضي إبراهيم المشاهدي: المبادئ القانونية في قضاء 

محكمة التمييز مرجع سابق، ص195.

50 محمد زكي ابو عامر، الحماية الجنائية للحريات الشخصية، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1979، ص100. محمد مصطفى، 

التحقيق والأثبات في القانون الجنائي، مطبعة الزمان، بغداد، 2004، ص70. احمد محمد بونة، اسباب الاباحة واسباب تخفيف 

العقاب، دار شتان للنشر والبرمجيات، القاهرة، 2010، ص 50. 

51 رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1995، ص500. احمد محمد راشد السعدي، 

الاباحة في جرائم القذف، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2011، ص146. 

52 مجيد خضير السبعاوي، نظرية الغلط في قانون العقوبات المقارن،، ط1 المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2013، ص177. 
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الخاتمة :
ــعور  ــق الش ــن منطل ــخص وم ــى كل ش ــب ع ــي ويتوج ــب أخلاق ــو واج ــار ه إن الأخب

بالمســؤولية وبالحــس الوطنــي، أن يســاهم في حايــة وطنــه، وأفــراد مجتمعــه، وذلــك بمكافحــة 

الجريمــة بالإبــلاغ عنهــا عنــد علمــه بهــا، وأن يكــون عونــاً للســلطة العامــة بالإبلاغ عــن المعلومات 

التــي علــم بهــا، والتــي قــد تســاهم في سرعــة الكشــف عــن ملابســات الجريمــة، والقبــض عــى 

الفاعلــن أو منــع الجريمــة مــن الوقــوع، ويعــزز عنــد الأفــراد الشــعور بالانتــاء والتضامــن مــن 

أجــل حايــة مجتمعهــم حيــث أن حايــة المجتمــع وأفــراده لاتقــع عــى عاتــق الســلطة العامــة 

ــاً للســلطة العامــة وشركاء لهــا  فقــط بــل يتوجــب عــى جميــع أفــراد المجتمــع أن يكونــوا عون

ــة  ــه وتحقيــق العدال ــام بواجبهــا في المحافظــة عــى أمــن المجتمــع وحايت حتــى تســتطيع القي

عــى أكمــل وجــه وفي أقــصر وقــت.

كــا أنــه يتوجــب عــدم التعســف في اســتعال حــق الاخبــار الــذي كفلــه القانــون، وذلــك 

بهــدف تحقيــق غايــات غــر شريفــة أو وســيلة لابتــزاز الآخريــن أو إلحــاق الأذى بأفــراد المجتمــع 

ــات  ــج والتوصي ــن النتائ ــا الى عــدد م ــام هــذا البحــث توصلن ــت الســلطة. وفي خت ــة وق وإضاع

والتــي نختــم بهــا بحثنــا  والتــي نعَرضُهــا تبِاعــا.

اولا: النتائج :
اتضــح لنــا ان الإخبــار قــد يكــون أداء لواجــب عندمــا يفــرض القانــون عــى الشــخص الإخبار . 1

عــن الجرائــم التــي يعلــم بهــا ويترتــب عــى عــدم قيامــه بذلــك المســؤولية القانونية.

تبــن لنــا ان الجرائــم قــد يكــون اســتعالاً لحــق في الإخبــار عــن الجرائــم، وذلــك عندمــا . 2

ــب  ــا ولا يرت ــم به ــي يعل ــم الت ــن الجرائ ــار ع ــق في الإخب ــخص الح ــون للش ــي القان يعط

ــد  ــاره وتعم ــدم إخب ــار إلا إذا ق ــن الإخب ــه ع ــال امتناع ــه في ح ــة تجاه ــؤولية قانوني مس

ــه. ــذب في الك

تبــن لنــا إن المــشرع العراقــي لم يفــرق بــن مــن كان ملزمــاً قانونــاً بالإخبــار عــن الجرائــم . 	

وبــن مــن كان ملزمــاً بالإخبــار عــن أمــور واجــب عليــه الإخبــار عنهــا إلا إنهــا قــد لا تشــكل 

جريمــة بحــد ذاتهــا فأخــر إلا إنــه تعمــد الكــذب في إخبــاره. 

وســع المــشرع العراقــي في المــادة )7	2( مــن قانــون العقوبــات مــن دائــرة الإعفــاء للشــخص . 	

ــه  ــه وإخوت ــه وفرع ــاني وأصل ــن زوج الج ــى كل م ــث أعف ــار حي ــن الإخب ــم ع ــذي يحج ال

وأخواتــه )» وكل مــن كان في منزلــة هــؤلاء مــن الأقــارب بحكــم المصاهــرة«  (.

أجــاز المــشرع ســاع شــهادة المخــر بعــد أداءه اليمــن القانونيــة شريطــة أن لايكــون قــد . 	

تلقــى أجــراً أو مكافــأة عــى أخبــاره كــا أنــه حتــى لــو تلقــى أجــرا  أو مكافــأة يمكــن ســاع 
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شــهادته إذا لم يعــترض أي مــن أطــراف الدعــوى إذ يمكــن عندهــا ســاع أقوالــه عــى ســبيل 

المعلومات.

ثانياً ـ المقترحات:ـ 
نقــترح عــى المــشرع العراقــي أن ينــص عــى شــمول المشــتي صراحــة اذا تعمــد الكــذب . 1

بعقوبــة الاخبــار الــكاذب ليكــون نــص المــادة )		2( مــن قانــون العقوبــات بالشــكل الآتي 

)»كل مــن قــدم شــكوى أو إخبــاراً كاذبــاً إلى إحــدى الســلطات القضائيــة أو الإداريــة...«(.

 نقــترح عــى المــشرع العراقــي تعديــل نــص المــادة )		2( مــن قانــون العقوبــات العراقــي  . 2

ــاء  ــع  اعط ــا م ــر عنه ــي اخ ــة الت ــة الجريم ــذات عقوب ــون ب ــكاذب  لتك ــار ال ــأن الاخب بش

ــة المناســبة حســب ظــروف كل جريمــة. ــار العقوب ــة في اختي القــاضي الســلطة التقديري

 نقــترح عــى المــشرع العراقــي تعديــل المــادة )7	2( عقوبــات عراقــي بإضافــة فقــرة خاصــة . 	

بمســؤولية الشــخص الــذي يمتنــع عــن الإخبــار عــن جريمــة علــم بهــا رغــم الإلــزام القانــوني 

لــه بذلــك.

 نقــترح عــى المــشرع العراقــي رفــع القيــد المنصــوص عليــه في قانــون أصــول المحاكــات . 	

ــة  ــكاذب أو جريم ــلاغ ال ــة الإب ــل المخــر بجريم ــدم تحوي ــادة )6	1/ج( بشــأن ع الجزائيةالم

الإحجــام عــن الإخبــار إلى المحكمــة المختصــة إلا بعــد صــدور إذن مــن المحكمــة أو ســلطة 

التحقيــق التــي وقــع الإخبــار الــكاذب أو الإحجــام عــن الإخبــار أمامهــا لأنــه يشــكل عائقــاً 

ــن  ــم م ــذه الجرائ ــراءات ولأن ه ــر بالإج ــاوى وتأخ ــم الدع ــة حس ــم في سرع ــام المحاك أم

الجرائــم المخلــة بســر العدالــة.

ــار الجهــات . 	 ــادر إلى إخب  نقــترح عــى المــشرع العراقــي أن ينــص عــى إعفــاء الجــاني إذا ب

المختصــة بكــذب إخبــاره قبــل الــشروع في التحقيــق والملاحقــة، واعتبــار تراجــع المخــر عــن 

ــاً  ــاً مخفف ــار ظرف ــائي حــول موضــوع الإخب ــرار نه ــل صــدور ق ــق وقب ــد التحقي ــاره بع إخب

للعقــاب.


